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  خاتمة

في ختام الدراسة لموضوع تقدير التعويض فـي المسـئولية المدنيـة لا بـد مـن بيـان النتـائج التـي تـم 
  .المتعلقة بالموضوع ةالتوصل إليها والتوصيات الهام

  :النتائج -أولاً 

 ؛صل في جبر الضرر وتقدير التعويض عنهمن خلال دراستنا لتقدير التعويض اتضح لنا إن الأ  -١

هــو إعــادة الحــال إلــى مــا كــان عليــه قبــل وقــوع الضــرر، وذلــك بــرد الأعيــان المعتــدى عليهــا إلــى 
عـنهم لا  أو جبـراً  أصحابها إذا كانت قائمه لم تتلف، لأن أخذ هذه الأعيـان مـن أصـحابها غصـباً 

، ولو كان حسن النية، وهذا ايهفرف ولهم حق استردادها من تحت يد المتص ،يزيل ملكيتهم عنها
  .متفق عليهأمر 

التـي لحقـت  الأضراركاملا يكفي لجبر كل  إن تقدير التعويض عن الضرر يجب أن يقدر تقديراً   -٢
الجسـم أو المـال  ماديـه كتلـك التـي تصـيب ضـراراً أسـواء كانـت  ؛بالمضرور دون زيادة ولا نقصان

  .شرف والعاطفة، فكلاهما على حد سواءال أو كانت أضرارا أدبية كتلك التي تصيب

باســتثناء القــانون  ،ن العبــرة فــي تقــدير التعــويض هــو بيــوم صــدور الحكــم القضــائيأكمــا توصــلنا بــ  -٣
كمـا أتضـح لنـا إن نـص  ،الضـرر أم خـف عمـا كـان عليـه يـوم وقوعـه أشـتد سواءً المدني الأردني 

والتـــي تضـــمنتها  ،)وقـــت الحكـــم( مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي لـــم يتضـــمن عبـــارة) ٢٠٨(المـــادة 
  .والجزائري  ،كالقانون المدني المصري ،التشريعات الأخرى

أعطى القـانون الحـق للمضـرور بالمطالبـة فـي إعـادة النظـر فـي تقـدير التعـويض فـي حالـة تغييـر   -٤
وذلك  ،نه لم يتناوله الحكم السابقأ باعتباروفقا لما وصل إليه ذلك الضرر الجديد  ؛قيمة الضرر

  .تحقيقا لمبدأ العدالة في تقدير التعويض بقدر الضرر الحاصل

. جتهــادهابحيــث يتوقــف ذلــك علــى  ؛إن ســلطة القاضــي فــي تقــدير التعــويض تكــاد تكــون شــبه مطلقــه  -٥

  .وتختلف حدود هذه السلطة، ففي مرحلة تحديد الضرر تضيق، بينما تزداد في حالة تقييم الضرر

بينـت  ،ضرار التـي تصـيب الجسـم أو المـالالأتقدير التعويض عن نه في حالة أكما توصلنا إلى   -٦
مــن خــلال قواعــد موحــده، فيوجــب علــى المــدين  الأضــرارالدراســة إن القــانون المــدني يعــالج هــذه 

عــن الضــرر المباشــر المتوقــع وغيــر المتوقــع كالمســئولية  ي يخــل بالتزامــه التعاقــدي التعــويضالــذ
وقـع الضـرر  سـواءً ق الـدائن مـن خسـارة ومـا فاتـه مـن كسـب ما لح(، وذلك وفقا لقاعدة ةالتقصيري

  ).على المال أو الجسم
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والقــانون المــدني الأردنــي هــو  ،مجــال التعــويض عــن الضــرر الأدبــي فــي القــانون المــدني العراقــي  -٧
مـن ) ٢٠٥(دون المسـئولية العقديـة، وفقـا لـنص المـادة ) ةالتقصـيري المسـئولية(الفعل الضار فقـط 

مـن القـانون المـدني الأردنـي علـى عكـس القـانون المـدني ) ٢٦٧( ي العراقي، والمادةالقانون المدن
  .المصري، وكذلك الفرنسي 

بضـرر  متصـلاً  أدبيـاً  الضرر الأدبي في الواقع العملي يوجد بإحدى صورتين إما أن يكون ضرراً   -٨
  .محضاً  أدبياً  مادي، وإما ضرراً 

تقـــال الحـــق عـــن الضـــرر الأدبـــي مـــن المـــوروث إلـــى إن مقتضـــيات العدالـــة تقتضـــي عـــدم تقيـــد ان  -٩
الورثة، بشروط أو قيود، كصدور حكم قضائي نهائي، أو حدوث اتفاق بـين المضـرور والمسـئول 

ن ذلـك مـام القضـاء للمطالبـة بـالتعويض، لأأأو أن يكـون المضـرور قـد رفـع دعـوى  ،عـن الضـرر

الضـرر الـذي لحـق بمـورثهم مـن غلب الأحيان من التعـويض بجبـر أيؤدي إلى حرمان الورثة في 
ناحية، ومن ناحية أخرى يتيح للمسئول عن الفعل الضـار فـرص التهـرب مـن التزامـه بـالتعويض، 

  .القضاء الفرنسي إليهوفي ذلك إضعاف لفكرة تعويض الضرر الأدبي، على عكس ما ذهب 

من القانون ) ٢٠٥/٢(من القانون المدني المصري، والمادة ) ٢٢٢/٢(تمت صياغة نص المادة   -١٠
حيث جاءت على  ،من القانون المدني الأردني بشكل غامض) ٢٦٧/٢(المدني العراقي، والمادة 

للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من  إلالا يجوز الحكم بتعويض " :النحو التالي
حقون التعـويض لا يسـت الأسرةمما يوحي إن الأزواج والأقربين من  ".لم من جراء موت المصابأ

  .إذا لم ينشأ عن الإصابة موت المضرور

الأولــى : اخــتلاف أســاليب التعــويض عــن الضــرر بنوعيــه ممــا يجعلــه يمتــاز بالمرونــة إلــى نــوعين  -١١

ن يتم تقـدير قيمـة الضـرر الأدبـي بمبلـغ مـن المـال، والثـاني العينـي، وإن كـان أالتعويض النقدي ب
  .حدوث على عكس المسئولية العقديةفي مجال المسئولية التقصيرية نادر ال

انخفاض القوه الشرائية للنقود يعطي المضرور الحق في طلب زيـادة مبلـغ التعـويض، لكـي يكـون   -١٢
  .متناسبا مع مبدأ التعويض بالكامل 

لقد تبين لنا إن التعويض قد يقدره القاضي فيكون تعويضـا قضـائيا، وهـذا هـو الأصـل، وقـد يقـدره   -١٣
وذلــك بالنســبة للالتــزام الــذي يكــون محلــه أداء مبلــغ مــن ) الفوائــد(تعويضــا قانونيــا  القــانون فيكــون

أو الشــرط  يلاتفــاقاالتعــويض (العقــد أنفســهم  أطــرافالنقــود، وقــد يكــون تقــدير التعــويض مــن قبــل 
  ).الجزائي

مـــن القـــانون المـــدني ) ١٦٨(مـــن القـــانون المـــدني المصـــري، والمـــادة ) ٢١٥(مـــن خـــلال نـــص المـــادة   -١٤
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العراقــي تبــين لنــا إن أســباب اســتحقاق التعــويض هــي عــدم تنفيــذ الالتــزام، والتــأخر فــي تنفيــذه، إلا أننــا 
وهو التنفيذ المعيب أي إن ينفذ المـدين التزامـه بغيـر تلـك الصـورة  ،نرى من الممكن إضافة سبب ثالث

  .همما هو متفق علي أسوأأو  ،كان التنفيذ قد تم بصوره أفضل سواءً المتفق عليها 

بشــأن تعريــف الخطــأ العقــدي، لا نتفــق مــع الاتجــاه الفقهــي الــذي عــرف الخطــأ العقــدي بأنــه عــدم   -١٥
التنفيــذ للالتــزام أو التــأخر فــي تنفيــذه، بحيــث تكــون عبــارة عــدم التنفيــذ شــامله لعــدم التنفيــذ الكلــي 

  .والجزئي والتنفيذ المعيب

مــن القــانون ) ٢١٨(ة نــص المــادة إذا كــان الأعــذار شــرطا لاســتحقاق التعــويض وحســب صــراح  -١٦
مـــن القـــانون ) ٣٦١( مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي، والمـــادة ) ٢٥٦(المـــدني المصـــري، والمـــادة 

المدني الأردني، فإن بعض التشريعات وخاصة الجرمانيـة وبعـض التشـريعات اللاتينيـة قـد أخـذت 
ة التنفيـذ دون حاجـه المـدين بضـرور  لإشـعاروتجعل مجرد حلول الأجـل كـاف  ،تعدل عن الأعذار

  .لأعذاره

إن التعويض في المسئولية المدنية، عقديه كانت أم تقصيريه يقتصر على الضـرر المباشـر دون   -١٧
مـــن القـــانون ) ٢٠٧(، )١٦٩/٢(وذلـــك حســـب صـــراحة نصـــوص المـــواد  ؛الضـــرر غيـــر المباشـــر

 أنهـالـى هـذه المـواد من القـانون المـدني الأردنـي، وممـا يلاحـظ ع) ٢٦٦(المدني العراقي، والمادة 

بأنــه الضــرر الــذي يعتبــر نتيجــة طبيعيــة لإخــلال المــدين بتنفيــذ  ؛حــددت معنــى الضــرر المباشــر
التزامه العقـدي، أو للعمـل غيـر المشـروع الا أنهمـا لـم يحـددا معنـى النتيجـة الطبيعيـة وعلـى غـرار 

  .وأغلب التشريعات ،ما فعل المشرع المصري

وباقي القوانين المدنية من  ،صة وجدنا إن القانون المدني المصريبشأن التعويض عن فوات الفر   -١٨
وأردني وغيرها قد افتقدت النص علـى التعـويض عـن فـوات الفرصـة، وذلـك أمـر يتنـاقض  ،عراقي

  .مع مقتضيات العدالة

لا حظنا أثناء هذه الدراسـة إن القاعـدة العامـة فـي الإثبـات تقتضـي إن الـدائن باعتبـاره مـدعيا هـو   -١٩
إن تلـك القاعـدة لا تنطبـق بالنسـبة للحالـة التـي يكـون فيهـا الـدائن  إلا ،ذي يكلف بإثبات تضـررهال

أو أحـــد دوائرهـــا، وعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم وجـــود نـــص قـــانوني لا فـــي القـــانون المـــدني  ،هـــو الدولـــة
يمكــن أن نجــد  أننــا إلاولا القــوانين المدنيــة الأخــرى يقضــي بــذلك  ،ولا المــدني العراقــي ،المصــري

ممـثلا بمحكمـة التمييـز التـي أصـدرت العديـد مـن  ؛لسند القانوني لذلك في اتجـاه القضـاء العراقـيا
حكام التي أشارت فيها إلى افتراض الضرر إذا كان أحد أطراف الالتزام الـذي حصـل الإخـلال لأا
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مع الأفراد فمن الطبيعي إن الدولة أو الدوائر التابعة لها عندما تتعاقد  ،أو أحد دوائرها ،به الدولة
المتعاقــد  إخــلالتحقيــق مصــلحه عامــه فمــن الضــروري افتــراض الضــرر لمجــرد  ؛تبغــي مــن ذلــك

  .معها بالتزاماته تجاهها 

إن القاعـــدة فـــي تقـــدير التعـــويض هـــو أن يـــتم بغـــض النظـــر عـــن الظـــروف الشخصـــية المحيطـــة   -٢٠
لموضـــوع عنـــد ، ومعنـــى ذلـــك إن علـــى قاضـــي اإليـــهأي أن يكـــون موضـــوعيا بالنســـبة  ،بالمســـئول

فيقــدر بقــدره ولا يعتــد بأيــة  ،تقــدير التعــويض الاعتــداد فقــط بحجــم الضــرر الــذي لحــق المضــرور
  .أمور أو عناصر أخرى تلابس هذا الضرر ترجع إلى الطرف المسئول

ولا لبقية ظروفه الخاصة  ،نه ينبغي أن لا يكون للوضع المالي للمسئولأويترتب على هذا القول 
ولا يخفـض عنـدما يكـون فقيـرا، كمـا  ،التعويض، فلا يزداد عنـدما يكـون غنيـاأي تأثير على حجم 

أو المســئول تــأثيرا أيضــا علــى حجــم التعــويض الــذي  ،ينبغــي أن لا يكــون لجســامة خطــأ الفاعــل
  .يجب أن يرتبط بقدر الضرر الذي لحق المضرور فقط

أن يقــوم عليــه التعــويض المــدني، رغــم إن القــول أعــلاه يمثــل القاعــدة أو المبــدأ العــام الــذي ينبغــي   -٢١
فقــد لاحظنــا خــلال دراســتنا هــذه إن مراعــاة بعــض الاعتبــارات الخاصــة بالمســئول  خصوصــا مــا 

حكام القضائية، والقضـاة فـي ثر ملموس في الكثير من الأألها وجود واقعي و  يتعلق بدرجة خطئه
وإنمـا  ؛نوني بصـوره دائمـةأو مبـدأ قـا ،تأثرهم بمثل هذه الاعتبارات لا يستندون إلى نص تشـريعي

  .انسياقا إلى شعور عاطفي لا يمكن لبشر أن يتجرد منه بصوره كليه 

إن الحال بالنسبة للمضرور علـى العكـس ممـا هـو للمسـئول، حيـث ينبغـي أن يكـون التقـدير ذاتيـا   -٢٢
ومــن ثــم حجــم التعــويض بالاعتــداد بـــالظروف  ،بالنســبة إليــه، أي أن يكــون تقــدير حجــم الضــرر

  .صية التي تحيط بشخص المضرور ذاتهالشخ

ضرار الحقيقية التي لحقت المضرور الاعتداد إن على القاضي بغية الوصول إلى تقدير حجم الأ  -٢٣
ــــق . بالعديــــد مــــن العناصــــر التــــي تمكنــــه مــــن تحقيــــق ذلــــك  وهــــذه الاعتبــــارات أو العناصــــر تتعل

جتمــــاعي ودخلــــه المهنــــي بالمضــــرور نفســــه، كحالتــــه الصــــحية والجســــمانية ومركــــزه المــــالي والا
وبالتـــالي مقـــدار  ،والـــوظيفي، وغيـــر ذلـــك مـــن الاعتبـــارات التـــي تســـاهم فـــي تقـــدير حجـــم الضـــرر

  .التعويض الذي يستحقه

 أنحيث  الوضع أكثر استقراراً  أنبالنسبة للموقف من الاتفاق على الإعفاء من المسئولية، فيبدو   -٢٤

ن أي اتفــاق علــى أمــع جانــب كبيــر مــن الفقــه بــ والتطبيقــات القضــائية تلتقــي ،الموقــف التشــريعي
  .ن قواعد المسئولية عن الفعل الضار تعد من النظام العاميعد باطلا لأ ،تعديل أحكام المسئولية
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 أمالا بالنسبة للضرر الواقع على المال، إكما تبين لنا إن الإعفاء من المسئولية العقدية لا يكون   -٢٥

فلا يجوز أن تكون موضع اتفـاق  ؛مه أو صحته أو حياتهالتي تلحق بالشخص في جس الأضرار
  .ن ذلك يخالف النظام العام ، لأاً أو تشديد اً أو تخفيف اً سواء كان إعفاء

كاشـفا لهـذا الحـق، ولكـن تقيـيم  إلاينشأ الحق في التعويض منذ تحقق الضرر ومـا حكـم القاضـي   -٢٦
  .هذا الضرر يكون وقت تقدير التعويض كقاعدة عامه

كون التعويض في حالـة كـون المسـئول عـن الضـرر عـديم التمييـز وفقـا لمبـدأ التعـويض العـادل، ي  -٢٧
ومـــا لحـــق مـــن خســـارة، وذلـــك وفقـــا للتشـــريع  ،أي إن القاضـــي لا يلتـــزم بمبـــدأ مـــا فـــات مـــن كســـب

فـإن مسـئولية عـديم التمييـز هـي مسـئوليه  ،والفقـه الإسـلامي ،المصري، بينما في التشـريع العراقـي
  .وما لحق من خسارة ،نى أن يتم إعمال مبدأ ما فات من كسبكاملة بمع

  :التوصيات -ثانيا

لتقـدير التعـويض هـي القضـاء، أي أن  ن الجهة التي يجب أن تخصص أولا وأخيراً يرى الباحث أ -١
قضائيا، فالتقدير القانوني والاتفاقي فيه محاذير كثيـرة، فبالنسـبة للتعـويض  إلاالتعويض لا يكون 

ن لنا أن هذا النـوع مـن التعـويض يسـتحق دون حاجـه لإثبـات الضـرر وهـو أمـر غيـر القانوني تبي
  .عادل

حتـى ولـو  ؛وعلـى ذلـك نـدعو المشـرعين المصـري والعراقـي إلـى تبنـي فكـرة ضـرورة إثبـات الضـرر
وعلى ضـوء مـا ورد فـي المـذكرة  ،كان الالتزام الذي حصل الإخلال به محله أداء مبلغ من النقود

إليــه  ن مــا نــدعوإ نون المــدني الأردنــي واعتبــاره مــا يتقــرر مـن فوائــد بمثابــة الربــا، و للقــا ةيضـاحيالإ
  .وعلى النحو الذي رأيناه  ،أمر يتلاءم تمام التلاؤم مع موقف شريعتنا السمحاء في تحريمها للربا

وجعلهـــا تتضـــمن التنفيـــذ المعيـــب ) ١٦٨(نهيـــب بالمشـــرع العراقـــي أن يقـــوم بتعـــديل نـــص المـــادة   -٢
) معيبـاً  أو نفـذه تنفيـذاً (ثالث لاستحقاق التعويض، ونقترح أن يكون التعديل بإضـافة عبـارة  بكسب

ــــذلك يكــــون الــــنص الســــالف قــــد تضــــمن جميــــع أســــباب اســــتحقاق )١٦٨(إلــــى نــــص المــــادة  ، وب
والتنفيــذ المعيــب، وبهــذا  ،وهــي عــدم التنفيــذ لالتــزام عقــدي، والتــأخر فــي تنفيــذ الالتــزام ،التعــويض

  ).٢١٥(المادةنص في بذلك ذ المشرع المصري نتمنى أن يأخ

وهـي جبـر الضـرر  ،نهيب بالقضاء العراقي الموقر إلى ضرورة التقيد بالغاية الأساسـية للتعـويض  -٣
ولـــيس معاقبـــة محدثـــه، فلـــيس مـــن العـــدل أن يكـــون الحكـــم بـــالتعويض مصـــدر إثـــراء للـــدائن علـــى 

حكامـا أكمـة التمييـز ونقضـت فيهـا حساب المدين، فقد عرضنا من القرارات التي صـدرت عـن مح
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للـدائن علـى حسـاب  إثـراءً نه تضـمن أفيه أو  لىلكون إن التعويض مغا ،عديدة لمحاكم الموضوع
  .مدينه، ويعتبر هذا من المبادئ المستقرة في شريعتنا السمحاء

ــ ،هــو إخــلال المــدين بتنفيــذ التزامــه العقــدي ،إن التعريــف الأفضــل للخطــأ العقــدي  -٤ ك ســواء كــان ذل

وهنــا قــد جعلنــا  ،أو التنفيــذ المعيــب ،أو التنفيــذ المتــأخر ،أو الجزئــي ،الإخــلال بعــدم التنفيــذ الكلــي
  .التعريف المتقدم شاملا لكل أسباب استحقاق التعويض المشار إليها سابقا

وإجراءاتـه الطويلـة  ،نهيب بالمشرع العراقي إلى تبنـي موقـف التشـريعات التـي تخلـت عـن الأعـذار  -٥
عل الأصل عـدم الأعـذار، فـالتعويض يكـون مسـتحقا مـن لحظـة وقـوع الضـرر دون حاجـه ن يجأب

في حالة وجود اتفاق أو نص قانوني يقضي بخلاف ذلك، ونقترح تعديل نص المادة  إلاللأعذار 
أو لاسـتحقاق التعـويض  ،لا ضرورة لأعذار المدين بوجوب تنفيـذ الالتـزام(بالشكل التالي ) ٢٥٦(

  .، وإلى ذلك ندعو المشرع المصري والأردني)اتفاق يقضي بخلاف ذلك ما لم يوجد نص أو

نـــدعو المشـــرع العراقـــي والأردنـــي إلـــى ضـــرورة تحديـــد معنـــى النتيجـــة الطبيعيـــة الـــواردة فـــي المـــواد   -٦
على غرار مـا فعـل المشـرع المصـري فـي نـص ، مدني أردني) ٢٦٦(و  ،مدني عراقي) ١٦٩/٢(

  .نيمن القانون المد) ٢٢١/١(المادة 

، ةندعو المشرع المصري والعراقي والأردني إلى ضرورة النص علـى التعـويض عـن فـوات الفرصـ  -٧
 ،، وهــذا أمــر توجبــه مقتضــيات العدالــةةونؤيــد اتجــاه القضــاء بشــأن التعــويض عــن فــوات الفرصــ

  .والقول بعدم التعويض عنها فيه مجافاة للعدالة

از التعـــويض عـــن الضـــرر الأدبـــي فـــي نطـــاق نـــدعو المشـــرع العراقـــي إلـــى ضـــرورة الـــنص علـــى جـــو   -٨
ثـار آضـمن بـاب ) مـدني  ٢٠٥نـص المـادة (المسئولية العقدية، أو أن يجعل الـنص الـذي يجيـز ذلـك 

لأن ورود الــنص ضــمن بــاب آثـــار  ؛الالتــزام، ولــيس ضــمن الأحكــام الخاصــة بالعمـــل غيــر المشــروع
عويض الضـرر الأدبـي فـي المسـئولية العقديـة ، فتةالالتزام يجعله يمتد إلى المسئولية العقدية والتقصيري

  .ومع الاتجاه الحديث لأغلب التشريعات كالتشريع المصري مثلا ،أمر يتلاءم مع العدالة

نص تشـريعي يقـرر فيـه افتـراض الضـرر بالنسـبة للالتزامـات التـي تكـون  إيرادنهيب بالمشرع العراقي إلى   -٩
يعتبــر الضــرر متحققــا ( :أن يكــون الــنص بالشــكل التــاليالدولــة أو أحــد دوائرهــا هــي طــرف فيهــا، ونقتــرح 

  ).المدين بالتزامه إذا كان الدائن هو الدولة أو أحد الدوائر التابعة لها إخلاللمجرد 

ويجـوز أن (والتـي نصـت ) ٢٠٥(ندعو المشرع العراقـي إلـى تعـديل الفقـرة الثانيـة مـن نـص المـادة  -١٠
عمـــا يصـــيبهم مـــن ضـــرر أدبـــي بســـبب مـــوت  ةســـر يقضـــي بـــالتعويض لـــلأزواج وللأقـــربين مـــن الأ

التعـــويض لا يحكـــم بـــه  أنيفســـر علـــى  أن، فـــالنص علـــى حالـــة مـــن الغمـــوض يمكـــن )المصـــاب
بســـــبب مـــــوت ( ونقتـــــرح حـــــذف عبـــــارة . للأشـــــخاص المحـــــددين إلا فـــــي حالـــــة مـــــوت المضـــــرور
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يره ونتمنى على المشـرع المصـري أيضـا أن يأخـذ بهـذا الـنص، ويحسـم النـزاع فـي تفسـ). المصاب
وكـذلك  ،)٢٢٢/٢(فيما يتعلق بشموله لحالات الإصابة أو عدم شمولها، الواردة فـي نـص المـادة 

  ).٢٦٧/٢(المشرع الأردني في نص المادة 

، حيـث يتعـذر مـن الناحيـة العمليـة )٢٠٥(نـص المـادة  مـنندعو المشرع العراقي إلى حـذف الفقـرة الثالثـة  -١١
فـي التعـويض عـن الضـرر الأدبـي، ممـا ينـتج عنـه إفـلات  حصول أحد الشـرطين مـن أجـل انتقـال الحـق

الضـرر مـن التعـويض، وهـذا بـدوره يـؤدي إلـى إحـداث خلـل فـي نظـام المسـئولية المدنيـة، التـي بالمتسبب 
  .ونتمنى أن يأخذ المشرع المصري والأردني بذلك. وجدت من أجل جبر الضرر

  .اقي أن يورد نصا بذلك تحاشيا للبس والخلاففيما يتعلق بوقت تقدير التعويض، نهيب بالمشرع العر  -١٢

ا نفس موقف الشريعة الإسلامية فيما يتعلـق و يتخذ أن ،نهيب بالمشرع المصري والعراقي والأردني -١٣
بالأشــخاص الــذين يحــق لهــم المطالبــة بــالتعويض عــن الضــرر الأدبــي، حيــث أنهــا أخــذت بالحــل 

  .الوسط بين التقيد والإطلاق 

، ونـص المـادة )١٨٦(حكـام نـص المـادة ألعراقـي إلـى رفـع التنـاقض الحاصـل بـين ندعو المشـرع ا -١٤
، فمــن جانــب اشــترط التعمــد والتعــدي لقيــام المســئولية التقصــيرية عــن إتــلاف مــال الغيــر )١٩١(

نـه جعـل عـديم التمييـز ومـن فـي حكمـه فـي ضـوء نـص أ إلاوهو مبدأ عام، ) ١٨٦(حسب المادة 
  .يدرك الفعل الذي اقترفهمسئولاً وهو لا ) ١٩١(المادة 

مــن أحــدث (  :نــهأوالتــي نصــت علــى ) ٢١٢/٢(يقــوم بتعــديل نــص المــادة  أننهيــب بالمشــرع العراقــي  -١٥
لا يجـاوز فـي ذلـك أأو عن غيره كان غيـر مسـئول علـى  ،وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه ضرراً 

، ونقتــرح التعــديل التــالي ) القــدر الضــروري وألا أصــبح ملزمــا بتعــويض تراعــى فيــه مقتضــيات العدالــة
وهـو فـي  مـن أحـدث ضـرراً ( :ليشمل مال المدافع ومـال الغيـر علـى قـرار مـا جـاء فـي الـنص المصـري

  ... ).حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله، أو عن نفس الغير أو ماله، 

تشــريعي فيمــا بــإيراد نــص  ،أن يحــذوا حــذو المشــرع اللبنــاني ،نهيــب بالمشــرع المصــري والعراقــي والأردنــي - ١٦
  .التي تصيب الأشخاص الأضراريتعلق بعدم جواز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية عن 

وذلــك بحــذف  ،مــن القــانون المــدني العراقــي) ٢٠٩(نوصــي بتعــديل نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  -١٧
لبيـان  ن ذلك يترتـب عليـه حـدوث لـبس فـي تفسـير هـذه المـادةالصورة الثالثة للتعويض النقدي، لأ

ويقـــدر ( :تنـــدرج تحـــت ظـــل الثانيـــة، لـــذلك نقتـــرح الـــنص التـــالي ةخيـــر ن الصـــورة الأأالمـــراد فيهـــا، و 
علـى طلـب المتضـرر أن تـأمر  اً نه لا يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبنـاءأالتعويض بالنقد، على 

ع أو أن تحكــم بــأداء أمــر معــين متصــل بالعمــل غيــر المشــرو  ،بإعــادة الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه

  ).وذلك على سبيل التعويض
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ولاسيما المـادة  ،يوصي الباحث المشرع العراقي بإلغاء المواد التي تتعارض مع التشريع الإسلامي -١٨
وهـــو الربـــا، متمنيـــين أن يأخـــذ المشـــرع  ،ذلـــك أنهـــا تبـــيح أمـــر حرمـــة التشـــريع الإســـلامي) ١٧١(

  ).٢٢٦(المصري بذلك بخصوص نص المادة 

يسـير فـي التـذكير  يءل أن نكون قـد سـاهمنا ولـو بشـيحدو بنا الأم.. وبعد 
خطـــوات لكـــي تكـــون هـــذه الدراســـة بمثابـــة خطـــوه تليهـــا  ،بأهميــة تقـــدير التعـــويض

ولا ينجـو  ،تكمل ما غـاب عنـا وتصـحح خطأنـا، فـلا يخلـو الجهـد مـن خلـل أخرى
نحــن بنــي البشــر فقــد اعتــذر عنــا جميعــاً  أمــاالمــرء مــن زلــل، فالكمــال الله وحــده، 

)١(إذ يقول  الفاضل عبد الرحيم بن علي البيسانيّ القاضي 
:  
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  ،،..تم بحمد االله

  المراجعالمصادر و قائمة 

  :راجع اللغة العربيةم -أولاً 

                                                           

: سـماالمشـهور ب مصـطفى بـن عبـد االله: مـةللعلا) ١٤/١(كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون  كتـاب :راجـع  )١(
 أحـــوال أبجـــد العلـــوم الوشـــي المرقـــوم فـــي بيـــان :وكـــذلك كتـــاب ،)هجـــة التركيـــةلالحـــاج خليفـــة أوحـــاجي خليفـــة بال(

كان الأُستاذ أحمد  :سلمان ويقول الشيخ الفاضل مشهور حسن ،للعلامة صديق حسن خان القنوجي) ٧٠/١(العلوم
فاعي  ر )هـ ١٣٧٦ت ( فريد الرذي شهجزء من أجزاء  هو ال لَ كل مُعجم الأدباء" هذه الكلمةَ؛ حيث وضعها أو " 

ــواب ،!!العمــاد الأصــفهانيّ  لليــاقوت الحمــويّ، وغيــره مــن الكُتــب، وتــداولَها النــاس عنــه منســوبةً إلــى نســبتُها  والص
" شـرح الإحيــاء " كمـا فــي أول ؛صـفهانيالأ الـرحيم بــن علـي البيســانيّ، بعـثَ بهــا إلـى العمــاد للقاضـي الفاضـل عبــد

بيديّ  ١/٣( للز (ين محمـد بـن أحمـد النهروالـيّ الحنفـيّ " االله الحرام  الإعلام بأعلام بيت" ، ولقطـب الـد ) ٩٨٨ت 
  ).هـ

  .٢الخرج، ط -دار المنار ،٧ص: ،"إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد  :نقلاً عن
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 .، المكتبة العلمية، بدون سنة نشر١المعجم الوسيط، ج: حمد الزياتأإبراهيم مصطفى،  .١

لســان العــرب، المجلــد الســابع، بيــروت،  :أبــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور .٢
١٩٥٦. 

، مطبعــة مصــطفى ١، ط١المحكــم والمحــيط الأعظــم فــي اللغــة، ج: علــي بــن إســماعيل بــن ســيده .٣
 .١٩٥٨، الحلبي لبابيا

: بـاديآطـاهر مجـد الـدين الشـيرازي الفيـروز  بـوأبـن عمـر  إبراهيممحمد بن يعقوب بن محمد بن  .٤

  .١٩٥٢، بابي، مصرمطبعة مصطفى أل، ٢القاموس المحيط، ج 

المختار فـي صـحاح اللغـة، مطبعـة : لسبكياومحمد عبد اللطيف  ،محمد محي الدين عبد الحميد .٥
 .، القاهرة، بدون سنة طبع٥قامة، طالاست

 .١٩٧٩، مطبعة حكومة الكويت، ١٨، جتاج العروس: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي .٦

  :مراجع الفقه الإسلامي -ثانياً 

، مطبعــة دار ١الشــافعي، ج الإمــامالــوجيز فــي فقــه مــذهب : مــد الغزالــيحأأبــو حامــد محمــد بــن  .١
 . م ١٩٧٩، ـه١٣٩٩المعرفة، بيروت، 

القـــاهرة،  ،١ط  ، مكتبـــة الكليـــات الأزهريـــة،٦الام، ج: أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن إدريـــس الشـــافعي .٢
١٩٦١. 

ة، شــركة ومكتبــة الطبعــة الأخيــر  ،٤ي الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدئ، جفــ:  برهــان الــدين المرغينــاني .٣
  .بدون سنة طبع  ،صطفى البابي الحلبي وأولاده، مصرومطبعة م

 .٢٠٠٠القاهرة،  الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي،: الشيخ علي الخفيف .٤

مية، مطبعـة الأزهـر، بـدون المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلا: الشيخ محمود شلتوت .٥
 .سنة طبع

  
 

البيوع، الإجارة، (، المجلد الأول، الأحكامدرر الحكام شرح مجلة : خواجة أمين أفنديعلي حيدر  .٦
، تعريب المحـامي فهمـي الحسـيني، دار عـالم الكتـب للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الريـاض، )الكفالة
٢٠٠٣. 
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وطــار، مــن أســرار مفتــي الأخبــار مــن أحاديــث ســيد نيــل الأ: محمــد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني .٧
، الريـاض، ودار ١ط أبو معاذ طارق بن عوض االله بن محمد، دار ابن القـيم،/ ر، تحقيق الأخيا

 . ٢٠٠٥، ابن عفان، القاهرة

المغنــي، الجــزء الخــامس، دار : حمــد بــن محمــد ابــن قدامــةأموفــق الــدين أبــي محمــد عبــد االله بــن  .٨
 .تب العلمية، بيروت، بدون سنة نشرالك

  :المراجع القانونية -ثالثاً 

  :ةالعاماجع المر  -أ

المصـادر غيـر الإداريـة للالتـزام فـي القـانون المـدني المصــري،  :أبـو زيـد عبـد البـاقي مصـطفى. د .١
 .١٩٨٦بدون ناشر، 

نظرية الالتزام في القانون المـدني الجديـد، مصـادر الالتـزام، مطبعـة : حمد حشمت أبو استيتأ. د .٢
 .١٩٧١النهضة العربية، بيروت، سنة دار 

فـي الفقـه ( النظرية العامة للالتـزام، أحكـام الالتـزام والإثبـات، : عبد الرحمنحمد شوقي محمد أ. د .٣

 .٢٠٠٥ة المعارف بالإسكندرية، سنة ، منشأ)وقضاء النقض 

 .١٩٨٦مطبعة دار القادسية، الطبعة الثانية،  بغداد،  شرح قانون الإثبات،: آدم وهيب النداوي. د .٤

في العقد، وأثرها على ثقافـات المسـئولية، دار  لرئيسيفكرة الالتزام ا: سن مجاهدأسامة أبو الح. د .٥
 .٢٠٠٣النهضة العربية، القاهرة، 

 -١٩٧٥قديـــة، اعتمحاضــرات فــي القــانون المــدني مــع التعمــق، المســئولية ال: إســماعيل غــانم. د .٦

١٩٧٦. 

 .١٩٧٠منشأة المعارف بالإسكندرية، الموجز في مصادر الالتزام، : أنور سلطان. د .٧

مــوجز فـــي النظريــة العامـــة للالتــزام، مصـــادر الالتــزام، دراســـة مقارنــة فـــي القــانون المصـــري ال:ـــــــــــــ .٨
 . ١٩٨٣دار النهضة العربية، بيروت، واللبناني، 

 

دار  ،)الآثــار والانتقــال والانقضــاء( النظريــة العامــة للالتــزام، الجــزء الثــاني، أحكــام الالتــزام، :ـــــــــــــ .٩

 .المعارف بمصر، بدون سنة نشر

التـــأمين مــن الوجهــة القانونيــة والتشـــريعية، مؤسســة الثقافــة الجامعيـــة، : برهــام محمــد عطــا االله. د .١٠
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 .١٩٨٤الإسكندرية، 

 . ١٩٨٨لتزام، الدار الجامعية، سنة النظرية العامة للالتزام، مصادر الا:  توفيق حسن فرج. د .١١

 .١٩٨٥نة ص والأموال، بدون ناشر، سجرائم الاعتداء على الأشخا: ثروت عبيد. د .١٢

مصــــادر الالتــــزام، دراســــة مقارنــــة فــــي القــــانون  :محمــــد لبيــــب شــــنب. د ،العــــدويعلــــى جــــلال . د .١٣
 . ١٩٨٥عية للطباعة والنشر، بيروت، المصري واللبناني، الدار الجام

أصــول الالتزامــات، مصـادر الالتــزام، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، ســنة  :يالعــدو علــي جـلال . د .١٤
١٩٩٧ . 

 .النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، مطبعة الإسراء، بدون سنة نشر: راهيمجلال محمد إب. د .١٥

 .١٩٩٤التأمين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، : ـــــــــــ .١٦

 .١٩٩٣النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، : جميل الشرقاوي .١٧

 .١٩٩٤ر غير الإرادية، بدون ناشر، مصادر الالتزام، المصاد: هوانيالأ حسام  الدين كامل. د .١٨

 .١٩٩٦، أحكام الالتزام، سنة ٢م، جالنظرية العامة للالتزا:ـــــــــــ .١٩

 .٢٠٠٧المبادئ العامة للتأمين، بدون ناشر، : ـــــــــــ .٢٠

 .نة طبعمصادر الالتزام وأحكامه، القاهرة، جامعة عين شمس، بدون س: حسن النوري. د .٢١

ر الحـديث، المسئولية العقديـة والتقصـيرية فـي القـانون المـدني الجديـد، دار الفكـ: حسن عكوش. د .٢٢
 . ١٩٧٠، القاهرة، سنة ٢ط

، الضـرر، شـركة التـايمس للطباعـة ١المبسـوط فـي المسـئولية المدنيـة، ج: حسن علـي الـذنون. د  .٢٣
 .ر المساهمة، بغداد، بدون سنة طبعوالنش

 .٢٠٠٦، عمان، ١دار وائل للنشر، ط ، الخطأ،٢وط في المسئولية المدنية، جالمبس: ـــــــــــ .٢٤

 .١٩٥٦قانون المدني، نظرية العقد، محاضرات في ال :ـــــــــــ .٢٥

الـــوجيز فـــي النظريـــة العامـــة للالتـــزام، الجـــزء : محمـــد ســـعيد الرحـــو. حســـن علـــي الـــذنون، د . د   .٢٦
 .٢٠١٠، عمان، ٢للنشر والتوزيع، ط ل، دار وائ)دراسة مقارنة(الثاني، أحكام الالتزام 

 .١٩٥٦، ١ة والعقدية، مطبعة مصر، طالمسئولية المدنية التقصيري: حسين عامر. د .٢٧

ة، مطبعــة مصــر، المســئولية المدنيــة التقصــيرية والعقديــ: عبــد الــرحيم عــامر. حســين عــامر، د. د .٢٨
 . ١٩٥٦، القاهرة، ١ط

امـــة للالتــزام، الكتـــاب الأول، المصــادر الإراديـــة الوســيط فـــي النظريــة الع: حمـــدأحمــدي عبـــد الــرحمن . د .٢٩
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 .١٩٩٩ ، القاهرة،للالتزام، العقد والإرادة المنفردة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى

 النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، المصادر الإراديـة وغيـر الإراديـة، دار نصـر للطباعـة، :ـــــــــــ .٣٠

 . ٢٠١٠ القاهرة،

المســئولية المدنيــة فــي ضــوء أحكــام محكمــة الــنقض، دار الكتــب القانونيــة : د الفتــاحخالــد عبــ. د .٣١
 .٢٠٠٩ودار شتات للنشر والبرمجيات، القاهرة، 

 .٢٠٠٤سنة ، الإسكندرية  أحكام الالتزام، دار الجامعة الجديدة،: رمضان أبو السعود. د .٣٢

  .٢٠١١ ية،الإسكندر  الجديدة، الجامعة دار الالتزام، مصادر :ـــــــــــ .٣٣

 . ٢٠١٣الموجز فى التأمين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة  :ـــــــــــ .٣٤

 .١٩٨٦مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني، الدار الجامعية، بيروت،  :ـــــــــــ .٣٥

 .١٩٩٨ القاهرة، ،٢أحكام الالتزام، دار الكتب القانونية، ط: سليمان مرقس .د .٣٦

، فــي الالتزامـــات، المجلـــد الأول، فـــي الفعـــل الضـــار، ١الـــوافي فـــي شـــرح القـــانون المـــدني، ج :ـــــــــــــ .٣٧
 .١٩٩٢، ٥ط

ل الضـــار فعـــ، فـــي الالتزامـــات، المجلـــد الثـــاني، فـــي ال٢الـــوافي فـــي شـــرح القـــانون المـــدني، ج :ــــــــــــــ .٣٨
 . ١٩٨٨حبيب إبراهيم الخليلي، / ور ، تنقيح الدكت٥والمسؤولية المدنية، ط

 .١٩٦٢زامات، القاهرة، بدون ناشر، موجز أصول الالت :ـــــــــــ .٣٩

 .٢٠٠٥منشأة المعارف، الإسكندرية، مصادر الالتزام، : السيد تناغو عبد سمير .د .٤٠

النظريـــة العامـــة لالتـــزام الدولـــة بتعـــويض المضـــرور مـــن : ســـيد عبـــد الوهـــاب محمـــد مصـــطفى .د .٤١
 . ٢٠٠٢، القاهرة، ١مطبعة دار الفكر العربي، ط، الجريمة

 .٢٠٠٤أحكام الالتزام، بدون ناشر، : عادل حسن علي.د .٤٢

 .٢٠١٥أصول عقد التأمين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، : عصام أنور سليم.د .٤٣

، أحكـام الالتـزام، تنفيـذ الالتـزام، مطبعـة ٣ج. شرح القـانون المـدني العراقـي : عبد الباقي البكري.د .٤٤
 . ١٩٧١ بغداد، الزهراء،

فـي ضـوء الفقـه والقضـاء،  المسـئولية المدنيـة: عـز الـدين الدناصـوري. لشـواربي، داد عبد الحميـ.د .٤٥
 .١٩٩٢، ٢ط

، الإراديــةالمصــادر غيــر ، ، مصــادر الالتــزام٢النظريــة العامــة للالتــزام، ج: عبــد الحــي حجــازي.د .٤٦
 .١٩٦٣المطبعة العالمية، القاهرة، 
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دني، الجــزء الأول، نظريــة الالتــزام الــوجيز فــي شــرح القــانون المــ: حمــد الســنهوريأعبــد الــرزاق .د .٤٧
الثانيـــة، الطبعـــة  القـــاهرة، بوجـــه عـــام، تنقـــيح المستشـــار مصـــطفى الفقـــي، دار النهضـــة العربيـــة،

 .١٩٩٧القاهرة، 

 –العقـد (مصـادر الالتـزام، ، نظريـة الالتـزام بوجـه عـام، ١الوسيط في شرح القانون المـدني، ج:ـــــــــــ .٤٨

ــ –العمــل غيــر المشــروع  ، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، ســنة )القــانون –لا ســبب الأثــراء ب
١٩٥٢ . 

، )أثار الالتزام –الإثبات (، نظرية الالتزام بوجه عام، ٢الوسيط في شرح القانون المدني، ج : ـــــــــــ .٤٩
 .١٩٥٢الناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، سنة 

ــــــــــــ .٥٠ ، عقــود الغــرر وعقــد التــأمين، دار ٧مجلــد الثــاني، ، ج الوســيط فــى شــرح القــانون المــدني، ال :ـ
 . ١٩٦٤إحياء التراث العربي، بيروت، سنة 

ام الالتـزام، دار كـالوجيز فى النظرية العامة للالتزامـات، الكتـاب الثـاني، أح: عبد الرشيد مأمون.د .٥١
 . ١٩٩٦النهضة العربية، القاهرة، 

الـوجيز فـي نظريـة الالتـزام : محمـد طـه البشـير.  عبـد البـاقي البكـري، د. عبد المجيد الحكيم، د.د .٥٢
 . ٢٠١٠مطبعة العاتك، بيروت، ، في مصادر الالتزام، ١في القانون المدني العراقي، ج

 .٢٠١٣ناعة الكتاب، القاهرة، ، العاتك لص٢القانون المدني وأحكام الالتزام، ج: ـــــــــــ .٥٣

، مصادر الالتزام، المجلـد الأول، فـي ١ي، جالكافي في شرح القانون المدن: عبد المجيد الحكيم.د .٥٤
 .١٩٩٣كة الجديدة للطباعة، عمان، العقد، الشر 

المــوجز فــي شــرح القــانون المــدني، مصــادر الالتــزام، الجــزء الأول، مطبعــة العــاني، بغــداد، : ـــــــــــــ .٥٥
 .، بدون سنة طبع ٤ط

 .١٩٦٩مصادر الالتزام، بغداد،  :ـــــــــــ .٥٦

 . ١٩٦٨سنة ، ٢الالتزام، ج أحكامالنظرية العامة للالتزام، : ويعبد المنعم البدرا.د .٥٧

، دار )لقـانون اللبنـاني والقـانون المصـريدراسـة فـي ا(مصـادر الالتـزام : عبد المـنعم فـرج الصـدة.د .٥٨
 .  ١٩٧٩النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت، 

 .١٩٩٢-١٩٨٦مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، :ـــــــــــ .٥٩

الالتـزام، بـدون ناشـر  وأحكـامالمـوجز فـي النظريـة العامـة للالتزامـات، مصـادر : عبد الودود يحيى .٦٠
 . وسنة نشر
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شـــرح القـــانون المـــدني الأردنـــي، مصـــادر : نـــوري حمـــد خـــاطر. عـــدنان إبـــراهيم الســـرحان، د .د  .٦١
 .١٩٩٧للنشر والتوزيع، عمان، سنة  مطبعة دار الثقافة، الحقوق الشخصية، دراسة مقارنة

، دراسـة مقارنـة، مطبعـة دار )الالتزامـات( ،شرح القانون المـدني، مصـادر الحقـوق الشخصـية: ـــــــــــ .٦٢
  .٢٠١٢عمان ،  ،٥ط، الثقافة للنشر والتوزيع

شــرح النظريــة العامــة للالتــزام، الكتــاب الأول، مصــادر الالتـــزام، : فتحــي عبــد الــرحيم عبــد االله .د .٦٣
 . ٢٠٠١شأة المعارف، الإسكندرية، من، المصادر غير الإرادية، ٢ج

 . ١٩٩٥التأمين في المسئولية، بدون ناشر، : قيإبراهيم دسو محمد . د .٦٤

الــوجيز فــي نظريــة الالتــزام، مصــادر الالتزامــات وأحكامهــا فــي القــانون المــدني : محمــد حســنين.د .٦٥
 . ١٩٨٣الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، 

ـــــة العامـــــة للا :محمـــــد حســـــين منصـــــور.د .٦٦ ـــــدة،  ،لتـــــزامالنظري أحكـــــام الالتـــــزام، دار الجامعـــــة الجدي
 . ٢٠٠٦الإسكندرية، سنة 

 .٢٠٠٥مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة  ،النظرية العامة للالتزام :ـــــــــــ .٦٧

 .نشر سنة بدون ناشر، بدون الاجتماعي، التأمين قانون: ـــــــــــ .٦٨

 حكـــام العامـــة للالتـــزام فـــي القـــانون المصـــري، دار النهضـــةمـــوجز الأ:  محمـــد شـــكري ســـرور .د .٦٩

 .العربية، القاهرة، بدون سنة طبع

 

ــــــــــــــ .٧٠ ــــة العامــــة للالتزامــــا: ـ ــــزام، دار بالنهضــــة العربيــــة، ط ، أحكــــام ا٢، ج تمــــوجز النظري ، ٢لالت
 . القاهرة، بدون سنة نشر

 .١٩٥٥، بدون ناشر، ٢شرح القانون المدني الجديد، الالتزامات، ج: محمد كامل مرسي .٧١

 .در الالتزام، بدون ناشر وسنة نشرالوجيز في مصا:  محمد لبيب شنب.د .٧٢

 -١٩٧٦دروس فــي نظريــة الالتــزام، مصــادر الالتــزام، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، ســنة : ـــــــــــــ .٧٣

١٩٧٧ . 

 . ١٩٩٦سنة  الاتجاهات العامة في القانون المدني الأردني، عمان،: محمد وحيد الدين سوار.د .٧٤

، فـي مصـادر ١جالـوجيز فـي نظريـة الالتـزام فـي القـانون المصـري، : محمود جمال الـدين زكـي.د .٧٥
 .١٩٧٦، ٢الالتزام، ط

بعـة جامعـة القـاهرة، الوجيز في النظريـة العامـة للالتزامـات فـي القـانون المـدني المصـري، مط :ـــــــــــ .٧٦
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 .١٩٧٧، سنة ٣ط

، أحكـــام الالتـــزام، دار النهضـــة ٢العامـــة للالتزامـــات، جالنظريـــة : محمـــود عبـــد الـــرحمن محمـــد.د .٧٧
 .القاهرة، بدون سنة نشر ،٢العربية، ط

القــــانون المــــدني فــــي ثوبــــه الإســــلامي، مصــــادر الالتــــزام، الفــــتح للطباعــــة : مصــــطفى الجمــــال .د .٧٨
 .١٩٩٦الإسكندرية،  ،١والنشر، ط

ــ .٧٩ ــ ــ ــ  . ١٩٨٥لتزام، سنة ، مصادر الاالأولالنظرية العامة للالتزامات، الجزء : ــ

 والإرادةللالتــــزام، نظريــــة العقــــد  الإراديــــةمصــــادر الالتــــزام، المصــــادر : مصــــطفى عبــــد الجــــواد .د .٨٠

 .٢٠٠٥فردة، دار الكتب القانونية، المن

ســنة ، بريل،ليبيــا أمصــادر الالتــزام، منشــورات جامعــة الســابع مــن : مصــطفى مصــباح شــليبك .د .٨١
٢٠٠٨. 

للنشـــر والتوزيـــع،  ، مصـــادر الالتـــزام، دار الثقافـــة١للالتـــزام، ج النظريـــة العامـــة: منـــذر الفضـــل .د .٨٢
 . ١٩٩٢، عمان، ٢ط

 . ١٩٧٩، بغداد، ١مطبعة المعارف، ط دراسات في التأمين، :موريس منصور .٨٣

 الإسـكندرية، النظرية العامة للالتزام، أحكـام الالتـزام، دار الجامعـة الجديـدة،: نبيل إبراهيم سعد .د .٨٤

 . ٢٠٠٩سنة 

 

 .٢٠١٥ الإسكندرية،  النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة،: ـــــــــــ .٨٥

جامعــة كليــة الحقــوق، صــادر الالتــزام، النظريــة العامــة للالتزامــات، م: نبيلــة إســماعيل رســلان .د .٨٦
 .٢٠٠٣طنطا، 

لشخصـية، ، مصـادر الحقـوق ا١المبسوط فـي شـرح القـانون المـدني، ج: ياسين محمد الجبوري .د .٨٧
، عمــان، ســنة ١شــر والتوزيــع، طالمجلــد الأول، القســم الثالــث، آثــار العقــد وانحلالــه، دار وائــل للن

٢٠٠٢. 

مصــــادر (، مصـــادر الحقـــوق الشخصـــية ١الـــوجيز فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الاردنـــي، ج  :ــــــــــــــ .٨٨
 . ٢٠٠٨عمان،  ،١، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط )الالتزامات

، )أحكـام الالتزامـات(، آثار الحقـوق الشخصـية ٢الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، ج: ـــــــــــ .٨٩
 .٢٠٠٣عمان،  ،١دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط الدار العلمية للنشر والتوزيع،

o b e i k a n d l . c o m
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  :المراجع المتخصصة -ب

تأصــيلية  تعــويض الضــرر فــي المســئولية المدنيــة، دراســة تحليليــة: إبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل. د .١
 .١٩٩٥ويض، مطبوعات جامعة الكويت، لتقدير التع

بـلا سـنة . ية، جامعة عـين شـمس التعويضات عن الأضرار الجسد: حمد السعيد شرف الدينأ. د .٢
 .طبع

تعــويض ضــحايا مرضــى الإيــدز وإلتهــاب الكبــد الوبــائي بســبب نقــل دم : أحمــد الســعيد الزقــرد. د .٣
 .٢٠٠٧، ملوث، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية

 .٢٠٠٧تعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، : ـــــــــــ .٤

الدراســـات البحثيـــة فـــي المســـئولية المدنيـــة، المجلـــد الأول، : حمـــد شـــوقي محمـــد عبـــد الـــرحمنأ. د .٥
 . ٢٠٠٧، ١ة المعارف بالإسكندرية، طالمسئولية المدنية الشخصية، منشأ

مدى التعويض عـن تغييـر الضـرر فـي جسـم المضـرور ومالـه فـي المسـئولية المدنيـة العقديـة : ـــــــــــ .٦
 .٢٠٠٥سنة  ،١والتقصيرية، منشأة المعارف بالإسكندرية، ط

مفهوم السـلطة التقديريـة للقاضـي المـدني، ماهيتهـا، ضـوابطها، تطبيقاتهـا،  :أحمد محمود سعد. د .٧
 .١٩٨٨القاهرة،  ،١دار النهضة العربية، ط

  .١٩٨٩الفوائد التأخيرية، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، : ـــــــــــ .٨

ر النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة، التعـــويض عـــن الضـــرر الجنســي، دا: أســامة أبـــو الحســـن مجاهــد. د .٩
٢٠٠١ . 

 . ٢٠٠٣ر النهضة العربية، القاهرة، فكرة التعويض العقابي، دا :ـــــــــــ .١٠

 الإسـكندرية، التعـويض عـن الضـرر الأدبـي، دار الجامعـة الجديـدة،: أسامة السيد عبد السـميع. د .١١

٢٠٠٧. 

دراسة تطبيقيـة ( تعويض الضرر المعنوي في المسئولية التقصيرية، : القاضي محمد عبد طعيس .١٢
 .٢٠٠٨، بدون ناشر، سنة )مقارنة

 .٢٠٠٧، الإسكندرية، ةلجامعة الجديدتعويض الحوادث الطبية، دار ا: ثروت عبد الحميد. د .١٣

المبـــادئ العامـــة للتـــأمين، شـــرح قـــانون التـــأمين الإجبـــاري مـــن  :هـــوانيحســـام  الـــدين كامـــل الأ. د .١٤
، دار النهضة العربية، القـاهرة، ٢٠٠٧سنة  ٧٢المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم 
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٢٠١٠ . 

العمل بين مبادئ المسئولية المدنية والتـأمين التعويض عن إصابة : حسن عبد الرحمن قدوس. د .١٥
 .١٩٩٧الاجتماعي، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 

 .١٩٨١لمسئولية التقصيرية، بغداد، تعويض الضرر في ا: لعامرياسعدون  .د .١٦

 .١٩٨٥لاتفاقي للعيوب الخفية في عقد البيع، دار النهضة العربية، القاهرة، االضمان : سعيد جبر .د .١٧

لسـنة  ٧٢حقوق المضرور في قانون التـأمين الإجبـاري للسـيارات رقـم : يد سعد عبد السلامسع. د .١٨
 .٢٠٠٨، ١، دار النهضة العربية، ط٢٠٠٧

التعويض عن ضـرر الـنفس فـي القـانون الوضـعي والفقـه الإسـلامي والـدول العربيـة، مؤسسـة : ـــــــــــ .١٩
 . ١٩٩٠شباب الجامعة بالإسكندرية، سنة 

محاضـــرات فـــي المســـئولية المدنيـــة فـــي تقنينـــات الـــبلاد العربيـــة، القســـم الأول،  :ســـليمان مـــرقس.د .٢٠
 .١٩٥٨الأحكام العامة، معهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، 

 

مصـر،  التعويض عن الأضرار الجسـدية، دار الكتـب القانونيـة،: طه عبد المولى طه إبراهيم . د .٢١
٢٠٠٢. 

( ضرار بواسطة التأمين وصـناديق الضـمان، التعويض التلقائي للأ: ح فايدعابد فايد عبد الفتا .د .٢٢

العربيـة، القـاهرة، بـدون سـنة  ، دار النهضـة)دراسة مقارنة في القانون المصري والقانون الفرنسـي 
 .طبع

النظريـــة العامـــة للمســـؤولية الناشـــئة عـــن الفعـــل الشخصـــي، الخطـــأ والضـــرر، : عـــاطف النقيـــب.د .٢٣
 .١٩٨٣يروت، باريس، ورات عويدات، بمنش

، الإيدزالمسئولية المدنية الناشئة عن عملية نقل دم ملوث بفيروس : الحميد حسن عاطف عبد.د .٢٤
 .١٩٩٨ر النهضة العربية، القاهرة، دا

 .١٩٩٨ القاهرة، التعويض المدني، ديوان المطبوعات الجامعية،: عبد الحكم فودة.د .٢٥

تنفيــــــذ العقــــــد، دار المطبوعــــــات الجامعيــــــة  المشــــــكلات العمليــــــة فــــــي: عبــــــد الحميــــــد الشــــــواربي.د .٢٦
 .١٩٨٨درية، كنسالإ

أسســـه ومـــدى مشـــروعيته فـــي الفقـــه (التعـــويض عـــن فســـخ الخطبـــة، : عبـــد االله مبـــروك النجـــار.د .٢٧
 .٢٠٠٢ -٢٠٠١، ١، دار النهضة العربية، القاهرة، ط)الإسلامي والقانون 

o b e i k a n d l . c o m
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 .٢٠٠٢- ٢٠٠١اهرة، حقوق المسنين الأدبية، دار النهضة العربية، الق: ـــــــــــ .٢٨

ثــر تغيــر القــوة الشــرائية للنقــود علــى أأحكــام تقــدير التعــويض و : عربــي ســيد عبــد الســلام محمــد.د .٢٩
 . ٢٠٠٨نهضة العربية، القاهرة، سنة تقديره، الناشر دار ال

الضـــرر المرتـــد وتعويضـــه فـــي المســـئولية التقصـــيرية، دراســـة مقارنـــة، دار : عزيـــز كـــاظم جبـــر.د .٣٠
 .١٩٩٨عمان،  ،١زيع، طالثقافة للنشر والتو 

تعـويض الأضـرار الناتجـة عـن تطبيقـات الهندسـة الوراثيـة فـي ضـوء قواعـد : حمد البهجيأعصام  .٣١
 . ٢٠٠٦ الإسكندرية، المسئولية المدنية، دار الجامعة الجديدة،

الجانب العملي والتطبيقي في قضايا التعويضات المدنية والجنائية في ضوء : علي الدين زيدان.د .٣٢
 . ٢٠١٥، القاهرة، ١ات القانونية، طقض، دار العدل للإصدار قضاء الن

نهضــة العربيــة، ثــر تغيــر قيمــة النقــود علــى تقــدير التعــويض، دار الأ: فيصــل زكــي عبــد الواحــد.د .٣٣
 .١٩٩٨القاهرة، سنة 

حقيقة أزمة المسئولية المدنية، ودور تأمين المسئولية، مكتبة : محسن عبد الحميد إبراهيم البيه. د .٣٤
 .١٩٩٣الجديدة، المنصورة، الجلاء 

إنهــاء عقــد التــأمين بعــد وقــوع كارثــة وضــرورات حمايــة المــؤمن لـــه، دار : محمــد حســن قاســم .د .٣٥
 .٢٠٠٥الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

تقــدير التعــويض عــن الضــرر المتغيــر، دراســة تحليليــة مقارنــة، دار : محمــد حســين عبــد العــال.د .٣٦
 .٢٠٠٠نهضة العربية، القاهرة، سنة ال

التـأمين الإجبـاري مـن مسـئولية حـوادث البنـاء وحـوادث السـيارات، بـدون : محمد حسين منصور.د .٩٠
 .ناشر، بدون سنة نشر

، دار الجامعـة الجديـدة، الإسـكندرية، وادث السيارات والتأمين الإجباري منهـاالمسئولية عن ح :ـــــــــــ .٣٧
 .٢٠٠٧سنة 

ــ .٣٨ ــ ــ  .١٩٩٩ديدة للنشر، الإسكندرية، سنة المسئولية الطبية، دار الجامعة الج: ـــــ

الحــــق فــــي الحيــــاة وســــلامة الجســــد، دراســــة مقارنــــة فــــي القــــانون المــــدني : محمــــد ســــعد خليفــــة .د .٣٩
 .١٩٩٦، ١٩٩٥عربية، القاهرة، سنة والشريعة الإسلامية، دار النهضة ال

ة امعـــالتعـــويض القضـــائي والشـــرط الجزائـــي والفوائـــد القانونيـــة، دار الج: محمـــد شـــتا أبـــو ســـعد.د .٤٠

 . ٢٠٠١الجديدة، الإسكندرية، سنة 
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مســـؤولية مهندســـي ومقـــاولي البنـــاء والمنشـــآت الثابتـــة الأخـــرى، دراســـة  :محمـــد شـــكري ســـرور .د .٤١
 .١٩٨٥الفرنسي، دار الفكر العربي، مقارنة في القانون المصري والقانون المدني 

لمـدني وتعلقـه بالنظـام رؤية جديدة للتعـويض القـانوني فـي التقنـين ا :محمد عبد الظاهر حسين .د .٤٢
 .١٩٩٤ر النهضة العربية، القاهرة، العام، دا

 .١٩٩٠مشكلات المسئولية المدنية، الجزء الثاني، : محمود جمال الدين زكي.د .٤٣

دراسـة (العقدي بين التزامات طرفي التـأمين، التوازن اختلال  :مدحت محمد محمود عبد العال. د .٤٤
صــــدارات ، المركــــز القــــومي للإ)ضــــرارمين مــــن الأنقديــــة لمفهــــوم الصــــفحة التعويضــــية فــــي التــــأ

  . ٢٠١٠القاهرة، سنة  ،١القانونية، ط 

، ١التعــــويض عــــن الضــــرر المعنــــوي فــــي المســــئولية المدنيــــة، دار الحداثــــة، ط: مقــــدم الســــعيد .د .٤٥
١٩٨٥. 

 

التــأمين الإلزامــي مــن المســئولية الناشــئة عــن حــوادث الســيارات، المركــز : ناديــة ياســين البيــاتي. د .٤٦
 .٢٠١٠سنة القاهرة، ، ١صدارات القانونية، ط ومي للإالق

الضـرر الأدبـي وانتقـال الحـق فـي التعـويض عنـه، دار النهضـة : ناصر جميل محمـد الشـمايلة .د .٤٧
 .٢٠٠٥عربية، القاهرة، ال

ة المعــارف النظريــة العامــة للعمــل القضــائي فــي قــانون المرافعــات، منشــأ: وجــدي راغــب فهمــي .د .٤٨
 .١٩٧٤بالإسكندرية، سنة 

الحـق فـي التعـويض عـن الضـرر الأدبـي، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، : ياسين محمـد يحيـى. د .٤٩
١٩٩١. 

  :الجامعيةالرسائل  -رابعاً 

كليـة القـانون،  الضرر المعنوي في المسئولية التقصـيرية، رسـالة ماجسـتير،: إبراهيم محمد شريف .١
 . ١٩٨٩جامعة بغداد، 

كتـوراه، كليـة الحقـوق، يض عـن الضـرر الأدبـي، رسـالة دالحـق فـي التعـو : بدير طلعت بدير علي .٢
 .جامعة طنطا

التعويض عن الضرر المعنوي في المسـئولية التقصـيرية وفـق أحكـام : بشار فريح سليمان دراغمه .٣
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ات العربيـة، القـاهرة، القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراس
 .بدون تاريخ

 حقــوق الشخصــية وحمايتهــا المدنيــة، دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتير، كليــة: س حســينبيــرك فــار  .٤

 .٢٠٠٤الحقوق، جامعة الموصل، سنة 

التعـويض القضـائي فـي نطـاق المسـئولية العقديـة، دراسـة مقارنـة، : لحسناوياحسن حنتوش رشيد  .٥
 .١٩٩٠القانون، جامعة بغداد، سنة  رسالة ماجستير، كلية

علـــى حيـــاة الإنســـان وســـلامة جســـده، تعـــويض الأضـــرار الواقعـــة : محمـــديذنـــون يـــونس صـــالح ال .٦
 .٢٠٠٩كلية الحقوق، جامعة الموصل، ، رسالة دكتوراه، )دراسة مقارنة (

ة الحقـوق، النظرية العامة للالتزامـات فـي الشـريعة الإسـلامية، رسـالة دكتـوراه، كليـ. شفيق شحاتة  .٧
 .١٩٣٦الجامعة المصرية، 

  
 

دراسـة (الأضرار التي تقـع علـى الأشـخاص  التعويض القضائي عن: براهيمطه عبد المولى طه إ .٨
 . ١٩٩٧جامعة المنصورة، سنة كلية الحقوق،  ، رسالة دكتوراه، )مقارنة

التعــويض القــانوني فــي القــانون المصــري والشــريعة الإســلامية، : عبــد الحلــيم حلمــي محمــد أنــور .٩
 . ١٩٩١جامعة القاهرة،  كلية الحقوق، رسالة دكتوراه،

تقــدير التعــويض واثــر القــوة الشــرائية للنقــود علــى تقــديره، دراســة : عفيــف محمــد حســين أبــو كلــوب .١٠
 . ٢٠١٢الحقوق جامعة القاهرة، سنة  مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية

، )دراســة مقارنــة ( العلاقــة الســببية بــين الخطــأ والضــرر وتطبيقاتهــا القضــائية : علــي عبيــد عــودة .١١
 .١٩٧٧بغداد،  لقانون والسياسة،كلية ا رسالة ماجستير،

حقـوق جامعـة تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، رسالة دكتـوراه، كليـة ال: محمد إبراهيم دسوقي .١٢
 .١٩٧٢الإسكندرية، سنة 

التعــويض عــن الأضــرار الأدبيــة المتعلقــة بحيــاة وســلامة الإنســان، : محمــد الســيد الســيد الدســوقي .١٣
جامعــــة  كليــــة الحقــــوق، قــــانون المقــــارن، رســــالة دكتــــوراه،دراســــة مقارنــــة بــــين الفقــــه الإســــلامي وال

 . ٢٠٠٦نة المنصورة، س

النظريـــة ( التعـــويض عـــن الضـــرر الجســـدي فـــي المســـئولية التقصـــيرية : محمـــد جمـــال حنفـــي طـــه .١٤
 .٢٠١١لية الحقوق، جامعة عين شمس، ، رسالة دكتوراه، ك)والتطبيق
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ية، دراسـة مقارنـة بـين القـانون المـدني ركن الخطأ في المسئولية المدن: محمد حسين علي الشامي .١٥
الحقـــوق جامعـــة عـــين شـــمس، ســـنة  المصـــري واليمنـــي والفقـــه الإســـلامي، رســـالة دكتـــوراه، كليـــة

١٩٨٩. 

أســـاس التعـــويض، دراســـة مقارنـــة، فـــي الشـــريعة الإســـلامية والقـــانون : محمـــد نصـــر الـــدين محمـــد .١٦
 .١٩٨٣جامعة القاهرة، سنة  كلية الحقوق، الوضعي، رسالة دكتوراه،

التـــأمين مـــن المســـئولية عـــن حـــوادث الســـيارات فـــي المملكـــة : مـــروان بـــن حســـن محمـــد إســـماعيل .١٧
 .٢٠٠٦حقوق جامعة الإسكندرية، سنة العربية السعودية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية ال

 ،المسئولية المدنية عـن عمليـات نقـل الـدم، دراسـة مقارنـة، رسـالة دكتـوراه: وائل محمود أبو الفتوح .١٨
 . ٢٠٠٥جامعة المنصورة،  كلية الحقوق،

  

  :الأبحاث والمقالات -خامساً 

بريـــل، أ( عـــداد التقـــدير القضـــائي، مجلـــة المحـــامي الكويتيـــة، الأ: إبـــراهيم الدســـوقي أبـــو الليـــل. د  .١
 .١٩٨٥، سنة )مايو، يونيو

عناصـــر الضــــرر الجســــدي وانتقــــال الحـــق فــــي التعــــويض عنهــــا : أحمـــد الســــعيد شــــرف الــــدين. د .٢
، العـــدد ٢٢آخـــر غيـــر المضـــرور، بحـــث منشـــور بمجلـــة إدارة قضـــايا الحكومـــة، الســـنة  لشـــخص
 .١٩٨٧الأول، 

ثر تغير النقد وأسعار السوق على تقدير التعويض، بحث منشور في مجلة المحاماة، السنة أ: ـــــــــــ .٣
 .١٩٧٨العددان الخامس والسادس،  ٥٨

لأضـــرار الحربيـــة والإرهابيـــة فـــي العـــراق، أســـاس مســـئولية الدولـــة عـــن ا: حنـــان محمـــد القيســـي. د .٤
، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية تصدر عن قسم ٢٠٠٩لسنة  ٢٠دراسة في القانون رقم 

 .بغداد –الدراسات القانونية في بيت الحكمة 

أحكــام الضــرر المتغيــر بعــد القضــاء بــالتعويض، مجلــة الدراســات القانونيــة، : جليــل الســاعدي. د .٥
 . ٢٠٠٧، ٢٠بغداد، العدد 

تطويع العقد في ظل تقلبات الأسعار، دراسة في القـانون المـدني، مجلـة : صبري حمد خاطر. د  .٦
 .١٩٩٨الثاني، العدد الثالث، سنة  جامعة صدام، كلية الحقوق، المجلد
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ـــ .٧ الضــرر المرتــد فــي القــانون العراقــي والمقــارن، مجلــة العلــوم القانونيــة، كليــة القــانون، جامعــة : ـــــــــ
 . ١٩٨٩من، العددان الأول والثاني، داد، المجلد الثابغ

سلطة القاضي التقديرية في تعديل الشرط الجزائي، بحث مقدم إلى المعهد : صلاح مهدي الحكيم .٨
 . ١٩٨٩قضائي، وزارة العدل، بغداد، ال

أضرار التأمين المباشر في مجال البناء والتشييد، دراسة في تأمين : عابد فايد عبد الفتاح فايد .د .٩
المبنى في القانون الفرنسي، ومدى إمكانية الاستفادة منه في القانون المصـري والقـوانين العربيـة، 
مجلــة حقــوق حلــوان للدراســات القانونيــة والاقتصــادية، تصــدر عــن كليــة الحقــوق، جامعــة حلــوان، 

 .٢٠١١يناير  ٢٤العدد 

الشــيء المقضــي فيــه، مجلــة التعــويض المؤقــت والتعــويض التكميلــي وحجيــة : عبــد الجليــل بــدوي .١٠
 . ١٩٦١سنة الخامسة، العدد الرابع، إدارة قضايا الحكومة، ال

 

العـــدل، مكتبـــة وزارة  لية المدنيـــة، وزارةئو تعـــويض الضـــرر الأدبـــي فـــي المســـ: المقـــيس ســـلمان ســـ .١١
 .١٩٩٦العدل، 

عمـال، بحـث منشـور فـي الأ تلـكعمالـه وشـروط أالشـرط الجزائـي، مجـال : محمد شتا أبو سعد. د .١٢
 . ١٩٩٣، ٣٧لة، العدد الأول، السنة مجلة إدارة قضايا الدو 

لية المدنيـــة، مجلــة دراســـات العلـــوم ئو ضـــمان الضــرر فـــي مجـــال المســ: محمــد يوســـف الزعبــي. د .١٣
 .١٩٩٥، ) ٥( العدد ) أ (  ٢٢مجلد الإنسانية، جامعة مؤتة، الأردن، ال

لمدنيــة، دراســة مقارنــة، بحــث لية ائو تحديــد فكــرة الخطــأ الجســيم فــي المســ: نــوري حمــد خــاطر. د  .١٤
العـدد الثالـث  تصـدرها جامعـة آل بيـت بالمملكـة الأردنيـة الهاشـمية، يالتـ منشور في مجلة المنارة

  .٢٠٠١ ،لمجلد السابع، تشرين الأولا

  :المجلات والمجموعات العلمية -سادساً 

ر الالتــزام، دار عمــال التحضــيرية للقــانون المــدني المصــري، الجــزء الثــاني، الالتزامــات، مصــادالأ .١
 .تاب العربي، وزارة العدل المصريةالك

 .بغداد: مجلة إدارة قضايا الحكومة .٢

 .صدر عن كلية القانون جامعة بغدادت: مجلة العلوم القانونية .٣

 .تصدرها نقابة المحامين العراقيين: افة القانونيةقمجلة القانون والقضاء مجلة دورية تعني بالث .٤
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 .القاهرة ،ي القضاةتصدر عن ناد: جلة القضاةم .٥

 .تصدرها نقابة المحامين المصريين: مجلة المحاماة .٦

 .تصدر عن جمعية المحامين الكويتية: مجلة المحامي الكويتية .٧

 .بيت بالمملكة الأردنية الهاشمية لآتصدر عن جامعة : مجلة المنارة .٨

 .، بغدادتصدر عن كلية الحقوق: مجلة جامعة صدام .٩

 .ا قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة، بغداديصدره: مجلة دراسات قانونية .١٠

 .رها نقابة المحامين الأردنيينتصد: مجلة نقابة المحامين .١١

 .تصدر عن كلية الحقوق جامعة حلوان: مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية .١٢

 .صدرها المكتب الفني لمحكمة النقضالتي ي: محكمة النقض المصرية أحكاممجموعة  .١٣

 .لإعلامي في وزارة العدل العراقيةتصدر عن القسم ا: جموعة الأحكام العدليةم .١٤

 .بغداد، القسم المدني: إبراهيم المشاهدي مجموعة القاضي .١٥

محكمـة الـنقض المـدني، الكتـاب  أحكـامالموسوعة الماسـية فـي : حمد إبراهيم عطيةأ .المستشار د .١٦
 .٢٠١١القاهرة،  ،١طشركة ناس للطباعة، الأول، 

مجموعـــــة قضـــــاء الـــــنقض المـــــدني فـــــي المســـــئولية والتعـــــويض، : تشـــــار ســـــعيد أحمـــــد شـــــعلةالمس .١٧
 .٢٠٠٦ط

المســتحدث مــن المبــادئ الصــادرة مــن الــدوائر المدنيــة بمحكمــة الــنقض : المستشــار طــارق فتحــي .١٨
 .٢٠١٠حتى سبتمبر  ٢٠٠٩المصرية، من أول أكتوبر 

انونيـة التـي قررتهـا محكمـة الـنقض للقواعـد الق –الموسـوعة الماسـية : المحامي عبد المنعم حسني .١٩
، الإصـــدار المـــدني، الجـــزء الثـــاني عشـــر، مركـــز ٢٠٠٥وحتـــي عـــام  ١٩٣١المصـــرية مـــن عـــام 

 .حسني للدراسات والاستشارات القانونية والمحاماة

الموســوعة الذهبيــة للقواعـــد القانونيــة التـــي قررتهــا محكمـــة : حســن الفكهــاني، عبـــد المــنعم حســـني .٢٠
 .١٩٨٢، الإصدار المدني، الجزء التاسع، ١٩٣١أتها عام النقض المصرية منذ نش

  :القوانين -سابعاً 

 .١٩٤٨لسنة ) ١٣١(القانون المدني المصري رقم  .١

  . ١٩٥١لسنة ) ٤٠(القانون المدني العراقي رقم  .٢
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 .١٩٦٩لسنة  )١١١(قانون العقوبات العراقي رقم  .٣

 .١٨٠٤لقانون المدني الفرنسي لسنة ا .٤

 .١٩٧٦لسنة ) ٤٣(رقم  الأردني القانون المدني .٥

 .١٩٤٩لسنة ) ٨٤(لمدني السوري رقم القانون ا .٦

 .١٩٧٥لسنة ) ٥٨(دني الجزائري رقم القانون الم .٧

 .١٩٨٠لسنة ) ٦٧(مدني الكويتي رقم القانون ال .٨

 .١٩٣٧قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة  .٩

 . ١٩٩٢لسنة ) ١٩(لمدني اليمني رقم القانون ا .١٠

 .١٩٥٣ي لسنة المدني الليب القانون .١١

 .هـ ١٣٣١ات والعقود المغربي لسنة قانون الالتزام .١٢

  . ١٩٨٤ون المعاملات السوداني لسنة قان .١٣

  :مواقع الشبكة الإلكترونية -ثامناً 

1. http://www.kdaiaeld.com  

2. htpp://www.f-law/showthread  

3. http://www.atsa-lawyer.owno.com/t23-topic 

4. www.f-law.net/law/threads/16262 

5. www.eastlaws.com 
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أص��اب التع��ويض ھ��و أث��راً للمس��ئولية المدين��ة، وإح��دى الوس��ائل ال�زم��ة لجب��ر الض��رر ال��ذي 
المضرور ومحو أثاره أو على ا7قل التخفيف منھا، فمن حق المضرور المطالبة بتع�ويض عم�ا أص�ابه 
م��ن ض��رر نتيج��ة خط��أ الغي��ر مت��ى ت��وافرت الش��روط ال�زم��ة لقي��ام مس��ئولية الفاع��ل م��ن خط��أ وض��رر 

بتق�دير وع�قة سببية بينھما، وللقاضي السلطة التقديرية ف�ي نظ�ر دع�وى التع�ويض خاص�ة فيم�ا يتعل�ق 
  .التعويض، وI يخضع لرقابة محكمة النقض إI فيما يتعلق بتوافر عناصر تقدير التعويض من عدمھا

والقاع��دة ا7ساس��ية الت��ي اس��تقر عليھ��ا الفق��ه والقض��اء، والت��ي تحك��م تق��دير التع��ويض تس��توجب 
زي�د علي�ه ب�ل تحقيق التناسب بينه وبين الضرر بحيث يقدر التعويض بقدر الضرر، ف� يق�ل عن�ه، وI ي

  .ينبغي أن يكون مساوياً له

وتقدير التعويض قد يقوم به المشرع بالنص الصريح أحياناً أو عن طريق تحديد المسئولية بحد 
أقصى أحياناً أخرى، وھو التقدير القانوني للتعويض، وقد يتركه Iتفاق ا7ط�راف يقوم�ون ب�ه وفق�اً لم�ا 

ھ�و التق�دير اIتف�اقي للتع�ويض، وف�ي ك�� ح�التي التق�دير يبدو لھم من ظروف المع�ام�ت وم�بس�اتھا و
ھاتين يكون القاضي ملزماً بھذا التحديد، وأخيراً قد يمنح المشرع حرية مطلق�ة للقاض�ي لتق�ديره، وذل�ك 
ھو التقدير القضائي للتعويض، كما أن ا7صل في التعويض أن يكون تعويضاً نقدياً كما يمكن أن يك�ون 

  .عينياً 

ر فإنه إذا كانت المسئولية المدنية في صورتھا التقليدية تفترض وجود مسئول يلتزم وحقيقة ا7م
ف�إن ذل�ك أص�بح ل�يس بالض�رورة ف�ي ظ�ل م�ا ) خط�أ وض�رر وع�ق�ة س�ببية(بدفع التعويض أي وج�ود 

يعرف بالتعويض التلقائي، والذي يعتبر خطوة في سبيل تط�ور الح�ق ف�ي التع�ويض، أو كنظ�ام متط�ور 
ر، أي كوسيلة وأداة مھمة تض�من س�رعة حص�ول المض�رور عل�ى التع�ويض الك�افي لتعويض المضرو

  .eشباع حاجته والشعور با7مان والعدالة في المجتمع الذي يعيش فيه

وقد يختلف مقدار التعويض اخت�فاً واضحاً بحسب التاريخ الذي يجب أن ي�تم في�ه ھ�ذا التق�دير، 
ادةً أو نقصاناً، أو من حيث قيمته ارتفاع�اً أو انخفاض�اً، Iسيما وأن الضرر قد يتغير من حيث حجمه زي

ويحصل كل ذلك إما قبل صدور الحكم بالتعويض أو بعد صدوره، والعبرة ف�ي وق�ت تق�ديره ھ�ي بقيم�ة 
وقدر الضرر وقت صدور الحكم النھائي للتعويض، ول�يس وق�ت وق�وع الض�رر، 7ن ذل�ك ھ�و ا7ق�رب 

  .للعدالة والمنطق

بش��أن قاع��دة أن يك��ون تق��دير التع��ويض بق��در الض��رر، إI أن الواق��ع العمل��ي وب��الرغم مم��ا قي��ل 
للمح��اكم، فض���ً ع��ن بع��ض الق��وانين المدني��ة ا7خ��رى، يش��ير إل��ى أن القاض��ي، يأخ��ذ عن��د تق��دير حج��م 
التعويض عدد من اIعتبارات الخارج�ة ع�ن حج�م الض�رر، والت�ي ت�ؤثر ف�ي تق�دير التع�ويض زي�ادةً أو 

فمنھا ما يخص مرتكب الفعل الضار، ومنھا ما تتعل�ق بالمتض�رر؛ كالحال�ة الص�حة  نقصاناً من مقداره،
 .والمالية وغير ذلك
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ABSTRACT 

The compensation is an effect for the civil responsibility. Also, it is one 

of the essential methods to reform the damage that harmed the injured, to 

eliminate its effects, or at least to reduce them. The injured has a right to 

claim the compensation for the damages because of the other's mistakes when 

the necessary conditions for existing the subject's responsibility from mistake 

and damage and the constructive relation between them are available. The 

judge has the discretionary powers to decide the compensation lawsuit, 

especially what is related to the compensation discretion. He is not submitted 

to the control of cassation court, exception what is related to exist elements of 

the compensation discretion or not.  

The main basis that the jurisprudence and justice have agreed, and 

controls the compensation discretion, should achieve the equality between it 

and the damage. Consequently, the compensation is put according to the 

damage; it does not decrease or increase, but it should be equal with the 

damage.  

The compensation discretion may be done by the lawmaker, through 

the clear stipulation at sometimes, or determining the responsibility as 

maximum at other times. It is the legal discretion for the compensation. It can 

be left for the parties' satisfaction conducted in terms of conditions of the 

parameters. It is called the agreement discretion for the compensation. On 

both cases of the discretion, the judge is obliged to the determination. At last, 

the lawmaker may concede an absolute freedom for the judge to estimate it. It 

is called the judicial discretion for the compensation. Naturally, the 

compensation should be a cash compensation and also it can be in kind.  

In fact, if the civil responsibility is in its traditional kind, it will need a 

specialist obliged to pay for the compensation about any (mistake, damage 

and constructive relation). It was not necessary in light of what is called "auto 

recovery compensation" which considers a good step towards development of 

the compensation right or a developed system to compensate the injured; i.e., 

a vital method or tool that ensures rapidity to give the injured the sufficient 

compensation in order to satisfy his needs and feeling with safety and justice 

in his community.  
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The compensation amount may be completely different in terms of the 

date that this discretion should be made, especially the damage may change 

according to its size by more or less, or its value by more or less. All this may 

happen either before issuing the judgment of compensation or after it. Its 

value and damage size during issuing the final sentence for the compensation, 

not date of the damage occurrence, are vital for the date discretion because 

this is near to the justice and logic.  

Although what was said in terms of the principle that the compensation 

discretion is according to the damage size, the practical fact for the courts and 

some civil laws point out that the judge accounts in consideration to estimate 

the compensation size, number of the other considerations about the damage 

size which have an effect on the compensation discretion by more or less 

from its amounts. Some considerations are related to the subject of the 

harmful action, and some of them are related to the injured such as the health 

and financial condition … etc. 
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